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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 ـــ

 الفصل التشريعي الأول
 الرابعدور الانعقاد العادي 

 ـــــ
 اللجنة المشتركةتقرير 

 من 
 ، والإسكان والمرافق العامة والتعميرالمحلية الإدارة :انلج

 والشئون الدستورية والتشريعية
 ــــــ

  رئيس مجلس النواب / الأستاذ الدكتور

اللجنة المشتركة  ،تقرير هذا مع فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،وبعد ،تحية طيبة
الشئون الدستورية و  ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير،المحلية الإدارة :انمن لج

( نائباً 95مقدم من السيد النائب حمدي السيسي و)عن مشروع قانون  ،والتشريعية
أحكام القانون رقم  )أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس( بشأن تعديل بعض آخرين
الحفر،  إحداثتخلص من البرك والمستنقعات ومنع في شأن ال، 7595لسنة  95

 .رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر
، والسيد لياصأ مقرراً  ،السيد النائب ممدوح الحسينيوقد اختارت اللجنة المشتركة 

 .، لها فيه أمام المجلس حتياطياإ مقرراً  ،بدوي النويشي النائب

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
  رئيس اللجنة المشتركة  

 8102/    /تحريراً في    

  أحمد السجيني مهندس 
 

 الأولالتقرير 
 مشترك
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 تقرير
 اللجنة المشتركة 

 ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير،المحلية الإدارة :انلج من
 الشئون الدستورية والتشريعية و  

 آخرين( نائباً 95عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب حمدي السيسي و)
 95بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس( 

 الحفر  تخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداثفي شأن ال 0525لسنة 
_____ 

إلى لجنة  ،7175سنة  مايومن  5افق المو  الأحدبجلسته المعقودة يوم  أحال المجلس
ر، والشئون والتعميالعامة الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق  :مشتركة من لجان

( 95من السيد النائب حمدي السيسي و) اً مشروع قانون مقدم الدستورية والتشريعية،
)أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس( بشأن تعديل بعض أحكام القانون  آخريننائباً 
، الحفر إحداثتخلص من البرك والمستنقعات ومنع في شأن ال 7595لسنة  95رقم 

 .في شأنهما يراه ليقرر يُعرض على المجلس،  ودراسته وا عداد تقرير عنهلبحثه 
 6/77، 72/71، 9/5، 17/9 أيامجتماعات لنظره ا خمسةالمشتركة ت اللجنة عقد
 .7175 سنة

 -:السادةعن الحكومة  ممثلً جتماعات وقد حضر هذه الا

 .عضو قطاع التشريع بوزارة العدل   أحمد حسين/ المستشار -

 العامة لمشروعات الصرفمساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية   / زينب أحمد محمود المهندسة -

 والري.ائية الموزارة الموارد ب

 رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.  سعيد النجار / عادلالمهندس -

 وزارة الزراعة. –رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة    الدكتور/ سامي السعدني -

 .وزارة الماليةب موازنة الإدارة المحليةرئيس شعبة الدواوين قطاع  –مدير عام  / سمر محب الدين محفوظالأستاذة -
 لمشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.ا  محمد محمد السيد أبو جاعور/ الأستاذ -

 لنوعية المياه بجهاز شئون البيئة. الإدارة المركزيةرئيس   سيد مصطفى السيد/ الدكتور -

 البيئة.وزارة  –المياه والبحيرات  عيةمدير عام نو   / محمد السعيد عطيةالأستاذ -

 للثروة السمكية. بالهيئة العامةمدير عام الشئون القانونية   الدكتور/ يسري السيد عماد -

 مدير عام بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلح الإداري.  الأستاذ / طارق السيد عبد العليم -

من اللائحة الداخلية للمجلس إستأنفت اللجنة نظر مشروع  755المادة  لحكمووفقاً  -
ووافقت على ما إنتهت إليه بدور الإنعقاد  72/71/7179القانون المشار إليه بتاريخ 

 الثالث دون تعديل.
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، (7)على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية طلعت اللجنة المشتركةوقد ا
 95رقم  والقانون  ،واللائحة الداخلية لمجلس النواب ستعادت نظر أحكام الدستور،وا

وقانون  في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، 7559لسنة 
المرافعات المدنية  ، وقانون المدني العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون 

 ه، والقانون وتعديلاتبشأن الحجز الإداري  7599لسنة  119رقم  ، والقانون  والتجارية
لسنة  71رقم  بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ، والقانون  7555 لسنة  21رقم 

 .بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته 7551
لى الإيضاحات التي وبعد أن ا ستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة النواب وا 

 تورد تقريرها على النحو التالي:نها فإأدلى بها السادة ممثلو الحكومة، 
 مقدمة:

 الفلسفة والهدف من مشروع القانون. أولًا:
 الملامح الأساسية لمشروع القانون. ثانياً:
 أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. ثالثاً:
  رأى اللجنة.: رابعاً 

                                                           
 مرفق بالتقرير. (1)
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 مقدمة:
بالصحة العامة عوامل التي تضر اليعتبر تواجد البرك والمستنقعات من 

لتوالد  ن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحةإذ إجمال البيئة،  بالإضافة إلى تشويه
نتشار الأوبئة المواطنين باصحة يهدد ، الأمر الذي هر نتشاالبعوض ومصدراً خطيراً لا

 .والأمراض
إلقاء حيث يتم  ستخدامهاهذه البرك على حالها إلى إساءة ا ويؤدي ترك 

 .سوءاً  ةالفيها، مما يزيد الح ةوالقمام ةالمياه المستعمل
المجتمعي فقد ها وتأكيداً على دورها وحرصاً من الدولة على صحة مواطني

ستفادة خلص من البرك والمستنقعات والاتدابير وأعمال من شأنها الت عدة تخذتا
 منها.

ه على تتجمع فيها المياأن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي  هفيلا شك مما و 
ات من الروائح الكريهة يتمثل في حماية هذه البيئ صحياً  مدار السنة يحقق هدفاً 
ت أراض جديدة ضافة مساحايتمثل في إقتصادياً ا وهدفاً  ،وانتقال الأمراض المعدية

ية بإنشاء ستعمالها في الأغراض الترويحأو لاقامة مبان عليها صالحة للزراعة أو لإ
بالصحة العامة وفقاً  ةغير ضار  إلى مزارع سمكية لهاأو تحويحدائق ومتنزهات عليها 

الإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية و  ه الجهات المختصة بشئون الصحةترا  لما
 في شأن وسائل 7555لسنة  716المنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم و 

 .التخلص من البرك والمستنقعات
صدرت عدة  هاولمواجهة مشكلة البرك والمستنقعات وردمها ومنع إحداث

بتقرير بعض التدابير  7521لسنة  161رقم  ى الأمر العسكر تشريعات كان بدايتها 
 719قانون رقم لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بال

لسنة  151م المعدل بالقانون رق 7526لسنة  56القانون رقم  هثم تلا 7529لسنة 
لسنة  755صدر القانون رقم  ثمالحفر،  إحداثبردم البرك والمستنقعات ومنع  7591
الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم  7561

في  7559لسنة  95رقم  -المطبق حالياً  –، وأخيراً صدر القانون 7562لسنة  55
شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر )محل التعديل( بهدف إلغاء 
كل ماسبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في 

 في هذا الشأن  ةالمستحدثحكام بعض الأ كما أنه تضمن ،رات التنفيذيه لهإصدار القرا
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 النحو التالي:ى لنوضحها ع
نما استحدبوسائل الر  لم يكتفى  -7 ث وسيلة جديدة دم القديمة مثل الردم والتجفيف وا 

بعد موافقة وزير  إلى مزارع سمكية بقرار من وزير الإسكانبتحويل البرك والمستنقعات 
 .طات وضوابط محددةاشتر الصحة وفقاً لا

والمستنقعات التي لم يقم البرك ستيلاء المؤقت على أراضي مبدأ الاستحداث ا  -7
بهدف قيام الوحدة المحلية  أصحابها بالتخلص منها مع بقاء ملكيتها لأصحابها

َ  إلى أن تستوفى الوحدة ختصة بأعمال التخلص ويظل قرار الاالم ستيلاء نافذاً
فقاً للمواعيد إذا لم يتم ذلك و مترتبة على قيامها بهذه الأعمال فالمحلية مستحقاتها ال

ستيلاء حدة المحلية المختصة من تاريخ الالت الملكية إلى الو بالقانون آالمحددة 
ن ملكية ما قضت به القوانين السابقة حيث إوهذا على عكس ة نهائية، لو المؤقت أيل

عن القيام بالتخلص منها كانت  أراضي البرك والمستنقعات التي يتخلف أصحابها
ستردادها بعد سداد تكاليف التخلص أو قيمة إلى الدولة، وقد منحتهم حق طلب ا لتئو 

لعملية أرض البركة أو المستنقع قبل الردم أيهما أقل، وذلك في ظل إجراءات معقدة 
 سترداد والفصل فيها والتظلم منها.طلب الا

تنقعات، من البرك والمسستحدث هذا القانون طريقة جديدة لسداد تكاليف التخلص ا  -1
لأصحابها أداء كل أو بعض هذه التكاليف عيناً من أرض البركة أو  إذ أجاز

ولم حدة المحلية مقابل تكاليف التخلص، المستنقع، بالتنازل عن ملكية جزء منها للو 
سترداد والطعون في ين السابقة من عدم قبول طلبات الايأخذ بما قضت به القوان

لا إذا تم إيداع المبالغ التي مات إترداد، أو التظللجنة الفصل في طلبات الإس قرارات
سترداد لما في ذلك من إرهاق تقدير أو لجان الفصل في طلبات الاحددتها لجان ال

 للمواطنين قد يترتب عليه حرمانهم من حق التقاضي.
وبالنظر إلى هذا القانون نجد أنه صدر منذ خمسين عاماً، ومنذ ذلك الحين  

هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات لم يجر عليه تعديل مطلقاً وأصبحت 
التي أكدت على أن الملكية  19عليه حتى يتفق وأحكام الدستور في مادته رقم 

 الخاصة مصونة.
عدم قصور بعض أحكامه، و أثبت هذا القانون تطبيق العملي ل أن الواقعوخاصة 

 مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع.
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 شروع القانون:أولًا: الفلسفة والهدف من م
( من 19في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة )يأتي مشروع القانون 

ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة  ةالخاصة مصونالملكية  والتي قضت بأنالدستور 
تخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة أن الدستور لم يجز للدولة ا هالأمر الذي يتبين مع

لقوانين المنظمة لها ل اً مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقمقابل مبالغ 
 وقصرها على حالة المنفعة العامة.

التي  النفقاتلتحصيل  ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة
تفق تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما ي

ستثناء من القواعد التي تضمنها قانون اوالذي يعد ون الحجز الإداري وأحكام قان
قواعد التي رسمها والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وذلك أن ال ةالمرافعات المدني
داري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات قانون الحجز الإ

لحجز الإداري ومع نص عليها في قانون اي لمالمدنيه والتجارية إلا في المسائل التي 
ستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها تلك الطبيعة الا

ها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى لمرافق ةة الإدار ر جهيبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيتمر 
 غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.

نظر إلى طبيعة المصروفات التي تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من لوبا
ما تضمنته المادة الأولى من  رإطا عنالبرك والمستنقعات والتي لا نجدها تخرج 

البند )ج( وهى بشأن الحجز الإداري وتعديلاته في  7599لسنة  119 رقم قانون ال
أو تدابير تقضي بها القوانين فكان  تلك المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال

في شأن التخلص من البرك  7559لسنة  95ه القانون رقم لو الزاماً تعديل ما تن
 ةمنح لجهستيلاء المؤقت الذي يُ رتقاء شأن الااومنع إحداث الحفر من والمستنقعات 

منها اليد عليها بالتخلص  واضعو أو المستنقع أو  ةالإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البرك
أو المستنقع إذا لم يقم  ةحق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البرك

 مناليد عليها بسداد تلك المصروفات التي تكبدتها الدولة للتخلص  والملاك أو واضع
من تاريخ إخطار  ةدة بالقانون وهى سنتلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحد

ع بذات القانون على الطريق الصحيح لتحصيل تلك شر ملا سيما وقد نص اللاك لما
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دته الثانية بالفقرة المبالغ والنفقات ألا وهو الحجز الإداري وذلك عندما أورد في ما
 الثانيه أنه:

"كما يجوز لمن يباشر أعمالًا أن يحدث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه 
 ستلزمت إحداثها.فور إنهاء الأعمال التي االأعمال على أن يقوم بردمها 

المحلية المختصة كان  فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التي تحددها له الوحدة
 ".وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري قوم بإجراء الردم على نفقتها للوحدة أن ت

تباعها عند عدم جز الإداري التي يجب على الدولة اوبمراجعة إجراءات الح
بينها ما يتعلق بمصروفات ردم البرك والمستنقعات الوفاء بالمستحقات والتي من 

تخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني فيما يتعلق دها لا تمنح جهة الإدارة سوى حق انج
خر جوز لجهة الإدارة اتخاذ أي مسلك آبالحجز على العقار وبيعه وبالتالي لا ي

ء الديون المستحقة ستيفاجز الإداري فيما يتعلق بالعقار لاخلاف ما نظمه قانون الح
 لها نتيجة قيامها بأعمال أو تدابير نظمها قانون البرك والمستنقعات.

قتضاء ما هو مستحق لجهة الإدارة من ة لاوفي إطار الحرص الدائم على وجود آلي
عدم  فإنه في حالةديون تجاه ملاك تلك البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد عليها 

ذ إجراءات الحجز الإداري أي لم يتم التصرف من جهه تخاقيام الوحدة المحلية با
سمكية طبقاً للإضافة  ركة أو المستنقع ولم يتم تحويلها إلى مزراعالإدارة بأرض الب

في شأن وسائل التخلص من  7555لسنة  716وزير الإسكان رقم قرار المدرجة ب
ات الإدارية المصروفكان لا بد أن يتم هذا التحصيل مضافاً له البرك والمستنقعات، 

 على تلك المديونيات.والفوائد القانونية 
إليه بموجب الملكية يعد مالكاً في تطبيق أحكام هذا القانون من آلت أنه كما 

 وضع اليد المكسب للملكية وفقاً لأحكام القانون المدني.
تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يتفق  تبين ضرورةيوفي ضوء ما تقدم 

توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي لو الدستور  موأحكا
يجادو  ،البرك والمستنقعات سواء في الفترات  تحصيل ما تكبدته الدولة من نفقاتل ةآلي ا 

لسنة  95من القانون رقم  71، 9، 6السابقة أو مستقبلًا وذلك بتعديل نصوص المواد 
 .في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر 7559

المنصوص عليه بالقانون  –ستيلاء المؤقت التعديل إلى إلغاء مبدأ الاهدف يو 
الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات  لصالح -القائم بالمواد المشار إليها 
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البرك والمستنقعات  تلكالمردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك 
لهذا  ةنقضاء المواعيد المقرر قبل ا سواء نقداً أو عيناً  بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة

لإجراءات الحجز الإداري  ، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً في القانون الشأن 
وق على أراضي البرك بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحق

أو الزيادة في القيمة ستردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم تمكينهم من اوالمستنقعات و 
قانونية  وفوائد% مصروفات إدارية 71مضافاً إليها بعد إتمام التخلص أيهما أقل 

وذلك باستثناء الحالات التي ستيلاء، سنوياً من تاريخ صدور قرار الا% 2بواقع 
 تخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً ا

جراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإ
لوحدة المحلية أو لأغراض النفع أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها ا

 ستردادها.عام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي اال
لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً  أعطى مشروع القانون  كما أن

تسوية الحق في عنها  وايتنازلتكاليف ردمها أو لم  واللقوانين السابقة ولم يؤد
ستردادها بثمن يعادل تكاليف ر أوضاعهم و  دمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام ا 

وذلك فيما عدا  انون القائمقبدلًا من إعادة شرائها وفقاً لل - التخلص أيهما أقل
لى الوحدة المحلية المختصة مع سترداد إالمشار إليها سلفاً ويقدم طلب الاالحالات 

 في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري. بحقهاحتفاظ الا
 الملمح الأساسية لمشروع القانون:ثانياً: 

في  7595لسنة  95نتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ا
المقدم من السيد النائب  الحفر إحداثشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع 

في ، )أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس( آخرين( نائباً 95حمدي السيسي و)
 :التاليمادتين على النحو 
 )المادة الأولى(:

(، من القانون رقم 71(، )9(، )6المواد )جديدة بنصوص  نصوص ستبدالاستهدفت ا
على الحفر  إحداثفي شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع  7559لسنة  95

 النحو التالي:
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 (:6المادة )
إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات  ستيلاء نافذاً يظل قرار الا

تحصيل الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو 
( 9المقرر طبقاً لنص المادة )نقضاء الميعاد حقاتها بطريق الحجز الإداري بعد امست

 من هذا القانون.
التخلص من البركة أو المستنقع وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال 

 ستيلاء والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الا خلال
 (:2المادة )

ستيلاء عليها بإتمام أعمال ك البرك والمستنقعات التى تم الاتخطر الوحدة المحلية ملا
بل التخلص منها التخلص منها على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع ق

ال ويتم الإخطار خلال ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعم
لتقدير اللجنة المنصوص عليها الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ على  ثلاثين يوماً 

 ( من هذا القانون.9لنص المادة ) لمادة السابقة ويكون الإخطار وفقاً في ا
من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها ويؤدي الملاك خلال سنة 

وملحقاتها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين 
يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في أداء 

لمستنقع وعلى من أرض البركة أو ا مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عيناً 
لا اعتبر  الوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وا 

 مرفوضاً.
لما  وفقاً  أو عيناً  فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقداً 

ستردادها مقابل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد كان للملك حق ا تقدم
% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية 01ليها إ التخلص أيهما أقل مضافاً إتمام 
ستيلء ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة % سنويا من تاريخ قرار الا4بواقع 

داري أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد تخذت عليها إجراءات الحجز الإا
 النفع العام. الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض
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 (:01المادة )
للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف  يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً 

ستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في اردمها أو يتنازل عنها أصحابها، 
% كمصاريف إدارية والفوائد 71إليها  مضافاً  القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل

لأحكام تلك  سترداد طبقاً نوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الا% س2القانونية بواقع 
 القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

أو تم  تخذت إجراءات الحجز الإداري لم تكن الوحدة المحلية المختصة ا وذلك ما
التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض 

 لأغراض النفع العام.
على أن يبقى للوحدة المحلية  إلى الوحدة المحلية المختصة ستردادالاويقدم طلب 

 الحق في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
 (:الثانية)المادة 

 لتاريخ نشره.خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي 
 وتتمثل أهم ملمح التعديل المطروح فيما يلي:

تحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت ستيلاء المؤقت و إلغاء الا  -7
واضعي اليد  –البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها )ملاك بردم 
 .ستردادهااحتى يتمكنوا من  عليها(

سترداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية اإعطاء الملاك حق   -7
المشار إليه أو  7559لسنة  95بردمها وفقاً للقانون رقم ستيلاء عليها بعد قيامها بالا

للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد وفقاً 
% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 71إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 

المحلية فيما  حفاظاً على حق الوحدةستيلاء % سنوياً من تاريخ صدور قرار الا2
ت معها تي قد تكون الوحدة المحلية تعاملستثناء الحالات التكبدته من نفقات با

فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم  تتصرفبإجراءات الحجز الإداري أو 
 عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.

تحصيل بحقها في حتفاظ لى الوحدة المحلية المختصة مع الاسترداد إيقدم طلب الا  -1
 نفقاتها بطريق الحجز الإداري.

 ثالثاً: التعديلت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
المرجو من مشروع القانون المقدم من السادة النواب هو إلغاء لما  كان الهدف 

الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها لحين 
تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع 

قامت اللجنة بإلغاء هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري ف
المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه من ( 71، 9، 6)نصوص المواد 
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واتخذت سبيلًا آخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك  القانون القائم
ستحدثت نصوص أخرى ( 77، 5، 9نصوص المواد )ب بإعادة صياغته فاستبدلت وا 

بناءً على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب بالاتفاق مع السادة مادتين جديدتين 
 على النحو التالي:التعديلات جاءت فممثلي الحكومة، 
 المادة الأولى:

 .(، من القانون المشار إليه71(، )9(، )6تم إلغاء المواد )
 المادة الثانية )مستحدثه(:

من القانون المشار إليه (، 77(، )5(، )9تم إستبدال نصوص المواد أرقام )
 بالنصوص الآتية:

 (:9المادة )
اليد أو واضعو ت التي لم يقم ملاكها للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعا

وزير الإسكان والمرافق عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار 
 ( من هذا القانون.1طبقا لنص المادة ) والمجتمعات العمرانية

وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد 
، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بخطاب مسجل بعلم الوصولعليها 

بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار 
الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة  بلوحة

 .لمدة لا تقل عن أسبوعينالشرطة 
أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها 

خطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة الإ
 تنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك.أو المس

اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية  فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو
بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع 

مدة عجز مقدم التعهد عن القيام دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف ال
تقوم بأعمال الردم على نفقتها  كان للوحدة المحلية أنبما تعهد به بطريقة سليمة 

خطار مالكى الأرض أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام وا  
أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلل مدة لا تجاوز شهرين من 

لا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.تاريخ الإخطا  ر وا 
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 (:5المادة )
لملك الأراضي التي تقع بها البرك والمستنقعات أو واضعي اليد عليها الاعتراض 

( وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ 9على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة )
تشكل بقرار من إخطارهم بها من الوحدة المحلية، ويكون الاعتراض أمام لجنة 

المحافظ المختص تتألف من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والزراعة والمالية 
والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة 
المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها البركة 

 أو المستنقع.
صدار توصية مكتوبة ومسببة مراجعة النفقات الفعلية للردم وا   اللجنةوتتولى هذه 

خلل شهر من تاريخ الاعتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب 
 مسجل بعلم الوصول خلل مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ صدور التوصية.

قبل إصدار  قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم ى ولا يجوز للمعترض رفع دعو 
 اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."

 (:00المادة )
عتباري بذات العقوبات المقررة عن ئول عن الإدارة الفعلية للشخص الايعاقب المس

عاملين به إذا تمت باسم الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد ال
للشخص ابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية ولحس ى عتبار الشخص الا

عتبارى بها أو كان إخلله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في الا
 وقوع الجريمة.

حكـــم بـــه مـــن الوفـــاء بمـــا يعتبااااري مسااائولًا بالتضاااامن عااان لاكماااا يكاااون الشاااخص ا 
 ت.عقوبات مالية وتعويضا
 وتهدف التعديلات إلى:

عليهاا بخطااب مساجل إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضاعي الياد  -
بعلم الوصول بدلًا مان إخطاارهم باالطريق الإداري كماا فاي القاانون القاائم، وذلاك للتأكاد 

 عزم الوحدة المحلية على التخلص منها.لم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بمن ع
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خطاار بلوحاة الإعلاناات بالوحادة الإنسخة فيهم صق لتتحديد مدة لا تقل عن أسبوعين  -
عمااادة الناحياااة أو مقااار نقطاااة الشااارطة فاااي حالاااة تعاااذر المحلياااة المختصاااة وفاااي مقااار 
 ستدلال على محال إقامتهم.الا إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم

لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمساتنقعات للقياام  ستيلء المؤقتإلغاء الا -
خطاار ماالكي أو فاي القياام بردمها بدلًا من أصاحابها، وا عطائهاا الحاق  بأعماال الاردم وا 

واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيماة النفقاات الفعلياة 
خطااار، وبعااد تجاااوز ماادة الشااهرين لساادادها خاالال ماادة لا تجاااوز شااهرين ماان تاااريخ الإ

 .بطريق الحجز الإداري يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية 
عتااراض علااى سااتنقعات وواضااعي اليااد عليهااا حااق الاماالاك أراضااي الباارك والم إعطاااء -

( بحاد أقصاى شاهر مان تااريخ إخطاارهم بهااا 9قيماة نفقاات الاردم المشاار إليهاا بالماادة )
لجناااة تشاااكل بقااارار مااان المحاااافظ المخاااتص تتاااولى مراجعاااة  ممااان الوحااادة المحلياااة أماااا

صدار توصية مكتوبة ومسببة خلال  عتاراض من تاريخ الاشهر النفقات الفعلية للردم وا 
ويااتم إخطااار المعتاارض بالتوصااية بخطاااب مسااجل بعلاام الوصااول خاالال ماادة لا تجاااوز 

 من تاريخ صدورها. اً أسبوع
يمااة تكاااليف الااردم قباال إصاادار اللجنااة رفااع دعااوى قضااائية للمنازعااة فااي ق عاادم جااواز -

 .التوصيةنقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصيتها أو 
عتباااري بااذات العقوبااات المقااررة عاان معاقبااة المساائول عاان الإدارة الفعليااة للشااخص الا -

رتكاب أحاد العااملين باه هاذه الأفعاال تكاب بالمخالفاة لهاذا القاانون متاى االأفعال التي تر 
ولحسااابه وثباات علاام المساائول عاان الإدارة الفعليااة للشااخص  عتباااري الاباساام الشااخص 

دارة قااد أسااهم فااي لواجبااات التااي تفرضااها عليااه تلااك الإبا هأو كااان إخلالاابهااا عتباااري الا
عتباااري مساائولًا بالتضاامن عاان الوفاااء بمااا يحكاام ماان الاوقاوع الجريمااة ويكااون الشااخص 

المسائول عان الإدارة الفعلياة للشاخص  تضاامن وهاذا يوضاحمالية وتعويضاات عقوبات 
حتاى يحقاق العقااب أهام أهدافاه  عتباري في المخالفاة والعقوبااتالاعتباري والشخص الا

جهااض أهادافها  وهو الردع وسد الطريق على من تساول لهام أنفساهم مخالفاة القاوانين وا 
 .وغاياتها

 :(مستحدثه)المادة الثالثة  -
 "وزيـر الإسـكان"بعباارة  والمجتمعـات العمرانيـة" "وزير الإسكان والمرافقعباارة ستبدل ت

 أينما وردت بهذا القانون.
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لا بعباااارة ) (لاف جنيـــهآولا تجـــاوز خمســـة  )لا تقـــل عـــن ألـــف جنيـــهعباااارة  ساااتبدالا -
ـــه ـــة جني )لا تقـــل عـــن (، وعباااارة 71باااالفقرة الأولاااى مااان الماااادة )( الاااواردة تجـــاوز مائ

الااواردة  )لا تجــاوز عشــرين جنيهــاً(بعبااارة  خمســمائة جنيــه ولا تجــاوز ألفــي جنيــه(
ــه((، وعبااارة 71بااالفقرة الثانيااة ماان المااادة ) )لا تجــاوز خمســة بعبااارة  )خمســمائة جني

 الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة. جنيهات(
وهذا التعديل يأتي وفقاً لمقتضيات الأمور والتغييرات التي طرأت على مسمى 

رفع الغرامات المنصوص عليها بالمادة ل ةالحتميالضرورة وزير الإسكان فضلًا عن 
قيمة (  من القانون القائم المتضمنة للعقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وذلك لأن 71)

  .(الجنيه) ع الوضع الحالي لقيمةالغرامات أصبحت لا تتناسب م
 المادة الرابعة )مستحدثه(:

 :الآتي ونصها اً مكرر ( 08) برقم جديدة مادة تضاف
 أحكامه بتنفيذ المتعلقة المنازعات كافة على رجعي بأثر القانون  هذا أحكام تسرى " 

 ."نهائى حكم بشأنها يصدر لم والتي
در مكن أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصتوذلك حتى ي

 ستردادها وفقاً لأحكام هذا القانون.بشأن منازعاتهم أحكام نهائية من ا
وخاصة بمادة  من مشروع القانون  المادة الثانية(( وأصلها )الخامسة)المادة 
 :النشر

جراءات به من الي عملوي نشر هذا القانون بالجريدة الرسميةي وم التالي لتاريخ نشره وا 
 .ذهينفعتماده وتا 

 رابعاً: رأى اللجنة:
رأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من السيد النائب 

ستيلاء المؤقت على البرك إلغاء الا، وهو آخرين( نائباً 95حمدي السيسي و)
والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من 

ل مع هذه الحالات بتحصيل ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعام
(، 9(، )6المستحقات بطريق الحجز الإداري، فقامت بإلغاء نصوص المواد أرقام )

 ستبدالها بمشروع القانون المشار إليه.انون القائم وهى المواد المقترح ا( من الق71)
جديدة تحقق ذات  اً نصوص (77(، )5(، )9ستبدلت بنصوص المواد )ثم ا 

 اكب التطورات التي حدثت بالمجتمعلتو  هصياغة بعض أحكام الغرض وأعادت
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مادته رقم أكد عليها الدستور في  والتيوذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين 
رث فيها مكفول، ولا الخاصة مصونة، وحق الإالملكية "والتي تنص على أن  19

القانون، وبحكم قضائي، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في 
 ."تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون 

التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون  مقدمو السادة النوابوقد وافق  
كما وافق السادة ممثلو الحكومة على هذه  المشار إليه اللجنة على مشروع القانون 

 .التعديلات
 المجلس الموقرترجو توافق على مشروع القانون المعروض،  إذالمشتركة واللجنة 

 .رفقةالمُ  الموافقة عليه بالصيغة
وتؤكد اللجنة أن النسبة اللزمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقاً 

ضافة مادة مستحدثه بإالالرابعة ة اده المتضمنمن الدستور في ضوء ما ت( 889)لنص المادة 
مكرراً( تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة  08جديدة برقم )

 أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.تنفيذ ب
 المشتركة رئيس اللجنة

 
 المهندس /أحمد السجيني  
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

 
في شأن التخلص  8551سنة ل 95القانون رقم 

 من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
________________ 

لنائب حمدي السيسي مشروع القانون المقدم من السيد ا
لسنة  95خرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( نائباً آ95و)

حداث تخلص من البرك والمستنقعات ومنع إشأن ال ىف 8551
 الحفر

________________ 
 

 طلع على الدستور؛بعد الا
 وعلى القانون المدني؛

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
بشأن الحجز الإداري  0599لسنة  112وعلى القانون رقم 

 وتعديلته؛
تخلص من في شأن ال 0552لسنة  95وعلى القانون رقم 

 حداث الحفر؛البرك والمستنقعات ومنع إ
بشأن نزع ملكية  0551لسنة  01القانون رقم وعلى 

 العقارات للمنفعة العامة وتعديلته.
 
 

 مشروع قانون
في شأن  8515لسنة  95رقم  بتعديل بعض أحكام القانون

 .التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
________________ 

 
 ؛سم الشعببا

 ؛رئيس الجمهورية
 
 
 
 

 
 قرر

 :مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

 المادة الأولى
(، من القانون رقم 71(، )9(، )6بنصوص المواد ) يستبدل

في شأن التخلص من البرك والمستنقعات  7559لسنة  95
 :النصوص الآتيةومنع إحداث الحفر 

 المادة الأولى
(، من القانون رقم 71(، )9(، )6) نصوص المواد تلغى
التخلص من البرك في شأن  7559لسنة  95

 والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 (:6المادة )
يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى 
ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات 
الوحدة المحلية المختصة المترتبة على 

 ينقضي الميعادقيامها بأعمال التخلص، أو 
( من هذا 9المقرر لذلك طبقا لنص المادة )

 القانون.
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى 
أعمال التخلص من البركة أو المستنقع 
خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار 
الاستيلاء، والا اعتبر هذا القرار كأن لم 

 يكن.
 
 
 
 

 (:6المادة )
يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار 

مختصة المترتبة على إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية ال
تحصيل مستحقاتها بطريق قيامها بأعمال التخلص، أو 

المقرر طبقاً لنص المادة الحجز الإداري بعد انقضاء الميعاد 
 ( من هذا القانون.9)

وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص 
من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور 

 لاء والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.قرار الاستي

 (:6المادة )
 
 

 إلغيت
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

 (:2المادة )
تخطر الوحدة المحلية المختصة ملاك 
البرك والمستنقعات التى تم الإستيلاء عليها 
بإتمام أعمال التخلص منها، على أن 
يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع 
قبل التخلص منها ومصاريف أعمال 
التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك 
الأعمال، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما 

كثر من تاريخ اعتماد المحافظ على الأ
لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة 
السابقة ويكون الإخطار وفقا لنص المادة 

 ( من هذا القانون.9)
ويؤدي الملاك خلال سنة من تاريخ 
إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار 
إليها وملحقاتها أو الزيادة في القيمة بعد 

وز لهم خلال إتمام التخلص أيهما أقل ويج
يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا ستين 

على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في 

 (:2المادة )
تخطر الوحدة المحلية ملاك البرك والمستنقعات التى تم 
الإستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها على أن يتضمن 
الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها 

إتمام تلك ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد 
الأعمال ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من 
تاريخ اعتماد المحافظ  لتقدير اللجنة المنصوص عليها في 

( من هذا 9المادة السابقة ويكون الإخطار وفقا لنص المادة )
 القانون.

ويؤدي الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف 
اتها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص المشار إليها وملحق

يوما من تاريخ التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين 
الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم 
في أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض 
البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت في هذا العرض 

لا اعتبر مرفوضاً. خلال ستين يوماً   من تاريخ تقديمه وا 
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة 

كان للملك حق استردادها مقابل  تقدمنقدا أو عينا وفقا لما 
تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما 

 (:2المادة )
 
 
 
 
 

 إلغيت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إلغيت
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة 
عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى 
الوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين 
لا اعتبر مرفوضاً.  يوماً من تاريخ تقديمه وا 

بأداء مستحقات الوحدة فإذا لم يقم الملاك 
المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم 
آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض 
البركة أو المستنقع من تاريخ صدور قرار 

قبل قيمتها  ، وذلك مقابلعليهاستيلء الا
البدء في أعمال التخلص وتؤدي الوحدة 
هذه القيمة خلل سنة من تاريخ انتهاء 

المنصوص عليها في الفقرة الثانيه السنة 
 من هذه المادة.

 
 
 
 
 

ونية % كمصاريف إدارية والفوائد القان01أقل مضافا اليها 
% سنويا من تاريخ قرار الاستيلء ما لم تكن 4بواقع 

الوحدة المحلية المختصة اتخذت عليها إجراءات الحجز 
الأداري أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض 

 التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

 (:01)المادة 
ى تم يكون لملاك البرك والمستنقعات الت

للقوانين السابقة، ولم تؤد تكاليف ردمها وفقا 
نقضت واردمها أو يتنازل عنها أصحابها، 

مواعيد إستردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين 
 تكاليف ردمها حق شرائها بثمن يعادل

% كمصاريف إدارية  71مضافاً إليها 
% سنوياً من تاريخ 2قع نونية بواوالفوائد القا

لأحكام تلك  الاسترداد طبقانقضاء مواعيد ا
القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، 

تم هذه الأراضي قد وذلك إذا لم تكن 
خصصت لأحد ، أو التصرف فيها
 تقوم عليها الوحدة المحلية الأغراض التى

 أو لأغراض النفع العام.
إلى الوحدة المحلية  الشراءويقدم طلب 

خلل ثلثة أشهر من تاريخ المختصة 
العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك 

ن مخصوماً منه ما قد يكون بأداء الثم
له من تعويض خلل ستة أشهر  مستحقا

ويسقط حق  من تاريخ مطالبته بذلك،
لأحكام هذه المادة  المالك في الشراء طبقا

الثمن  دو لم يؤ إذا لم يقدم طلب الشراء أ
 خلل المدة المحددة لذلك.

 

 (:01المادة )
للقوانين  ى تم ردمها وفقايكون لملاك البرك والمستنقعات الت

ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها،  ،السابقة
ردمها أو الزيادة في القيمة ستردادها بثمن يعادل تكاليف ا

% كمصاريف 71يها إل مضافا تمام التخلص أيهما أقلبعد ا
يخ انقضاء % سنوياً من تار 2إدارية والفوائد القانونية بواقع 

لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل  مواعيد الإسترداد طبقا
 بهذا القانون.

وذلك ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة أتخذت إجراءات 
أو خصصت لأحد  التصرف فيها أو تم الحجز الإداري 

الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع 
 العام.

على أن  الوحدة المحلية المختصةإلى  ستردادالاويقدم طلب 
يبقى للوحدة المحلية الحق في تحصيل نفقاتها بطريق 

 الحجز الإداري.

 (:01المادة )
 

 
 
 إلغيت
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

 
 
 
 

 (:9المادة )
للوحدة المحلية التخلص من البرك 
والمستنقعات التي لم يقم ملاكها  أو 
واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذلك 

وزير بإحدى الوسائل التي يحددها قرار 
( من هذا 1طبقا لنص المادة ) الإسكان
 القانون.

وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار 
 ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد

، بعزمها على بالطريق الإداري عليها 
التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب 
تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال 
إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة 
الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي 

 الثانية( )مستحدثه( المادة ) 
(، من القانون 00(، )5(، )9يستبدل بنصوص المواد )

في شأن التخلص من البرك  0552لسنة  95رقم 
 والمستنقعات ومنع إحداث الحفر النصوص الآتية:

 (:9المادة )
للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم 
يقم ملاكها  أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك 

 وزير الإسكانبإحدى الوسائل التي يحددها قرار 
( 1طبقا لنص المادة ) والمرافق والمجتمعات العمرانية

 من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك 

بخطاب مسجل بعلم والمستنقعات وواضعي اليد عليها 
، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم الوصول

بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، 
الإعلانات بالوحدة  تلصق نسخة من الإخطار بلوحة

المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر 
 .لمدة لا تقل عن أسبوعيننقطة الشرطة 

ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن 
يتقدموا خلال شهر من تاريخ الأخطار أو اللصق بحسب 
الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة 
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لنائب حمدي مشروع القانون المقدم من السيد االنص في  القانون القائمالنص في 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ( نائباً آخرين95السيسي و)

تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة 
 الشرطة.

ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد 
يها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ عل

الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد 
كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو 
المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي 
يتم فيها ذلك. فإذا لم يقدم الملاك أو 
واضعوا اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم 

سبب، أو تقبلها الوحدة المحلية بقرار م
انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال 
التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام 
ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف 
المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد 

بناء على  كان للمحافظبه بطريقة سليمة 
أن يصدر الوحدة المحلية المختصة  طلب
لأرض التي بالإستيلء المؤقت على ا اقرار 

المستنقع للقيام بأعمال أو بركة البها 

تنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها أو المس
 ذلك.

فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو 
قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو 
انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة 
أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء 

مدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به نصف ال
أن تقوم بأعمال لوحدة المحلية لكان بطريقة سليمة 

الردم على نفقتها واخطار مالكى الأرض أو واضعي اليد 
عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم 
بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلل مدة لا تجاوز 

لا تم التحصيل بطريق شهرين من تاريخ الإخطا ر وا 
 .الحجز الإداري 
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تخلص من البرك والمستنقعات شأن ال ىف 8551لسنة  95
 حداث الحفرومنع إ

 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

التخلص منها ويتضمن هذا القرار بيان 
ها ومساحتها ويرفق دع الأرض وحدو قمو 

 به رسم تخطيطي يوضح ذلك.
 (:5المادة )

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو 
أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل 
مديريات الإسكان والتعمير والزراعة 

والهيئة العامة للمساحة وعضو والمالية 
للمحافظة تختاره من الوحدة المحلية 

الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل 
التي يقع في دائرتها عن الوحدة المحلية 
 البركة أو المستنقع.

اللجان تقدير قيمة أرض البرك وتتولى هذه 
والمستنقعات قبل البدء في أعمال التخلص 

بعد إتمام قيمتها منها كما تتولى تقدير 
اً على لل ثلثين يومأعمال التخلص خ

لأعمال، نتهاء تلك االأكثر من تاريخ ا
عتماد من المحافظ ويكون التقدير نهائياً با

 المختص.
في هذا التقرير  ويجوز لذوي الشأن الطعن

بتدائية الكائنة في دائرتها أمام المحكمة الا
وذلك خلل أرض البركة أو المستنقع، 

من تاريخ إخطارهم بإتمام  ثلثين يوما

 (:5المادة ) 
البرك والمستنقعات أو  قع بهالملك الأراضي التي ت
عتراض على قيمة نفقات الردم واضعي اليد عليها الا
( وذلك بحد أقصى شهر من 9المشار إليها بالمادة )

بها من الوحدة المحلية، ويكون تاريخ إخطارهم 
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة  معتراض أماالا

مديريات الإسكان والزراعة من تتألف من ممثل عن كل 
دة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوح

تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه  ةالمحلية للمحافظ
اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها 

 البركة أو المستنقع.
مراجعة النفقات الفعلية للردم  وتتولى هذه اللجنة

وبة ومسببة خلل شهر من تاريخ صدار توصية مكتوا
ية عتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصالا

بخطاب مسجل بعلم الوصول خلل مدة لا تجاوز 
 من تاريخ صدور التوصية. اً أسبوع

قضائية للمنازعة في  ى ولا يجوز للمعترض رفع دعو 
م قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو قيمة تكاليف الرد

 نقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."ا
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 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

ولا يترتب على الطعن أعمال التخلص 
الإخلل بالإجراءات والمواعيد المنصوص 

 ( من هذا القانون.2عليها في المادة )
 (:00المادة )

المعهود عتباري أو يكون ممثل الشخص الا
أو من  عما يقع منهمسئولا  إليه بإدراته

 أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا
ويعاقب بالغرامات المقررة عن القانون، 

كما يكون الشخص الاعتباري  هذه المخالفة
 ىتنفيذ الغرامات التبالتضامن عن  مسئولا

يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه 
 فيه. بإدارته أو أحد العاملين

 (:00المادة ) 
عتباري ئول عن الإدارة الفعلية للشخص الايعاقب المس

بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب 
بواسطة أحد العاملين به إذا بالمخالفة لهذا القانون 

تمت باسم الشخص الإعتبارى ولحسابه وثبت علم 
بها أو  المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى 

ان إخلله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ك
 أسهم في وقوع الجريمة.

عتبااااري مسااائولًا بالتضاااامن عااان كماااا يكاااون الشاااخص الا 
 بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. الوفاء

 الثالثة( )مستحدثه( المادة )  
تستبدل عبارة )وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 

بعبارة )وزير الإسكان( أينما وردت بهذا العمرانية( 
القانون، وعبارة )لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة 
آلاف جنيه( بعبارة )لا تجاوز مائة جنيه( الواردة بالفقرة 

(، وعبارة )لا تقل عن خمسمائة 71الأولى من المادة )
جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه( بعبارة )لا تجاوز عشرين 
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 المشتركة اللجنة انتهت إليهمشروع القانون كما النص في 

(، وعبارة 71ة بالفقرة الثانية من المادة )جنيهاً( الوارد
)خمسمائة جنيه( بعبارة )لا تجاوز خمسة جنيهات( 

 الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.
 الرابعة( )مستحدثه(المادة )  

 ونصها الآتي: اً ( مكرر 08تضاف مادة جديدة برقم )
تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة 

المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر المنازعات 
 بشأنها حكم نهائى.

 الثانيةالمادة  
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم 

 التالي لتاريخ نشره.

 )المادة الخامسة( )وأصلها المادة الثانية(
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 

 التالي لتاريخ نشره.اليوم 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من 

 قوانينها.
 

 


